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 شكر وتقدير 

 
الأستاذ أن اعبر عن أسمى آيات الشكر والامتنان للعالم الجليل  إلا يسعنيلا 

جامعة  الأسبق  كلية الحقوق ووكيل ن العام أستاذ القانو  ربيع أنور فتح الباب، /الدكتور
والذي أعانني   ، لتفضل سيادته بالموافقة على الإشراف على هذه الرسالة ،عين شمس

لرسالة, متعه الل بوافر الصحة والعافية  بغزير علمه وحسن توجيهاته على انجاز هذه ا
 وزاده بسطة في العلم والرزق.  

أس  تاذ الق  انون  ،علــي عبــد العــا  ســيدالأســتاذ الــدكتور/ ى أس  تاذي الفاض  ل إل   
، ورئ   يس مجل   س الن   واالله، أعان   ه الل وس   دد جامع   ة ع   ين ش   مس -الع   ام كلي   ة الحق   وق 

ت التشريع، على ما قدم  ه  ل  ي خطاه ونفع البلاد والعباد بعلمه من موقع المسئولية بي
رس  الة، وال  ذي ل  م لب   ل عل  ي بعزي  ز من نصح وتوجيه منذ إعداد خطة الدراسة له  ذه ال

 ته، رغم كثرة مشاغله ومهامه، وجزاه الل عني وعن كل طالب علم خير الجزاء.وق
 أستاذ محمد أنس قاسم جعفر /الأستاذ الدكتورإلى  أيضاً  والشكر موصول   

على   ،افظ بني سويف الاسبقحمو  ي سويفبن جامعة  – الحقوق كلية   – مالقانون العا
أطال الل   ،لجنة المناقشة والحكم على الرسالة رغم كثرة مشاغله  رئاسةبه تكرم سيادت

 في عمره وأسأل الل أن يجزيه عني خير الجزاء .  
رئيس محكمة   منصور محمد لطفي   لطفي  / د . المستشار إلى   أيضاً  والشكر موصول

المشاركة في عضوية لجنة   سيادته  لقبول  القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة 
  يجزيه عني خير الجزاء.  الل  نسأل و   رغم كثرة مشاغله  ، علي رسالتي   المناقشة والحكم 

كره جل في علاه على أن يسر لي   حمدا لوافي نعمته وأشالل نحمدوفي ال تام 
  ، ومنحني من فضله سبلًا لبلوغ الغاية بإنجاز هذا العمل العلمي ،مصادر العلم والمعرفة

وصلى   ،اً لوجهه الكريم وأن لنفع به قدمت من جهد خالصأسأل الل تعالى أن يجعل ما 
 آله وصحبه أجمعين.  على الل على سيدنا محمد و 

 الباحث
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 قدمة الم
إن أهـداف الوظيـفة الإدارية في المجتمع والـدولة هو تحقيق أهـداف 
المصلحة العامة ــ بالمفهوم الإداري ــ عن طريق إشباع الحاجات العامة، 

وحتى تتمكن   .بواسطة المؤسسات العامة الإدارية و المرافق الإدارية العمومية
ة  نطاق مبادئ المشروعي أهدافها المختلفة، فيالإدارة العامة من تحقيق 

والمصلحة العامة فإنها ــ أي الإدارة العامة ــ تحوز وتمارس سلطات إدارية ــ 
باختلاف أدواتها ووسائلها ــفي مواجهة حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم 

 .الجوهرية
د على المرجع والملاذ الحقيقي الذي تلجأ إليه الإدارة والأفرا عد القضاء

شروعية وتعد الرقابة التي تباشرها المحاكم  من الالتزام بمبدأ المحد سواء للتأكد 
لضمان المشروعية من أنواع الرقابة المهمة التي تمارسها على أعمال الإدارة  
علماً ان هذه لا تتحرك تلقائيا إلا عن طريق الطعون المقدمة من ذوي  

كانت ام  ية على الأشخاص عامة المصلحة وتباشرها المحاكم بما لها من ولا 
القاضي من جهة واطلاعه القانوني من جهة أخرى فضلًا عن   خاصة فاستقلال

حيازة القرار القضائي لحجية الشيء المقضي به كلها عوامل تؤثر في رسم  
الخطوط او السياسة العامة للرقابة القضائية وفي تحديدها من ناحية المضمون  

ضمان  الغرض المرجو منها من ارية لا يمكن ان تفي بوالأهداف أن الرقابة الإد 
سيادة مبدأ المشروعية لأنه يؤخذ عليها ان الإدارة تكون الحكم والخصم في  
الوقت نفسه وقد لا يجد موظف الإدارة او مصدر القرار من السهل عليه الرجوع  

هم  عن أخطائه اما الرقابة القضائية فتعد ضمانا حقيقيا لمصلحة الأفراد وحقوق
ي يقول ان ))الرقابة القضائية تعد من  اذ محمد كامل ليله الذ وهذا ما أكده الأست

أهم صور الرقابة في الدولة ذلك لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ 
المشروعية من العبث به والخروج على أحكامه ويقوم القضاء بمهمته هذه إذا 

يفته(( .  الاستقلال في أداء وظ ما توفرت الضمانات الضرورية التي تكفل له 
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ي تمارسها المحكمة بهذا الخصوص تستهدف تحقيق هدفين  فالرقابة الت
أساسين، الأول يتجلى في توفير حماية للمواطنين، أما الثاني فأنه يهدف الى  
ضمان احترام الإدارة لمبدأ المشروعية من خلال إلغاء التصرفات المخالفة 

  جوهرية وهي ان الرقابة كليهما. وتوجد حقيقة  للقانون او التعويض عنها او
القضائية على الإدارة هي الأسلوب الوحيد الفعال لضمان احترام السلطات  
الإدارية للقانون. فالقضاء هو تلك الجهة التي يجب ان تراقب قرارات واعمال  
الإدارة وتوقع جزاء البطلان او الإلغاء في حالة خروجها على القانون ولكن أي  

ء الإداريُ المستقلٌ اء الاعتيادي ام القضااء يتولى ذلك؟ هل القضقض
والمتخصصٌ؟ الإجابة عن هذا السؤال يكون من خلال القول بان الرقابة  

توكل الى القضاء الاعتيادي في الدول التي   القضائية على أعمال الإدارة قد 
لى ذلك او قد تأخذ بنظام القضاء الموحد وتعد كل من بريطانيا وليبيا مثالا ع

لذي يكون جهة قضائية مستقلة عن  ختصاص القضاء الإداري اتكون من ا
القضاء العادي مثل فرنسا ومصر. ورأينا يذهب الى ان إخضاع قرار الجزاء  
الصادر من الإدارة للرقابة القضائية تبرز أهميته كعملية موازنة بين امتيازات  

و الإساءة  حتمال للتعدي والتعسف االإدارة وما ينجم عن تمتع الإدارة بها من ا
 .  الأفراد وحرياتهم وبين توفر الضمانات لحماية حقوق  في استخدامها

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على الرقابة القضائية على أعمال 

 الآتية:لاردن وبالتحديد تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة أالإدارة في 
 ؟ اية حقوق الأفراد دور القضاء في حمهو ما  -
 الإدارية؟ ى قواعد الاختصاص القضائي بالدعو  ما هي -
 ما هو دور الرقابة القضائية على القرارات الإدارية؟  -
 إساءة استعمال السلطة؟  ى ما هي إجراءات دعو  -
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 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

 ة. التعرف على أنواع الرقابة على أعمال الإدار  -
 التعرف على تنظيم القضاء الإداري في الأردن. -
 التعرف على دور القضاء في حماية حقوق الأفراد. -
 الإدارية.  ى ى قواعد الاختصاص القضائي بالدعو التعرف عل -
 التعرف إلى الرقابة القضائية على القرارات الإدارية. -
 وى إساءة استعمال السلطة الإدارية.التعرف على إجراءات دع -

 لدراسة: أهمية ا
على تحقيق مصالح الجماعة  إن رجل الإدارة الذي يعين للسهر 

ير المشترك لهم، ينسى واجبه ويتحلل من قيوده ويسعى للحصول غلوحماية 
على نفع ذاتي، فيخرج عن نطاق وظيفته ويفقد عمله صفته العامة، ذلك أن  

  يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وإلا فقد صفته العمومية كل عمل يجب أن 
الوظيفة العامة، ويعتبر  ولو قام به موظف عمومي، وأكثر تطبيقاتها في مجال 

إخضاع النشاط الإداري لأهداف ذات مصلحة عامة مبدأ بحكم القانون  
ويلتزم بها كافة موظفي الدولة في ممارستهم  ،اري، وقاعدة سلوك إجباريةالإد 

ت امتيازاً أو حقاً  لنشاطهم الإداري، لأن السلطة التي تمنح رجل الإدارة ليس
خاصاً لصاحب الوظيفة، وإنما هي اختصاص يمارسه بمقتضى القوانين  

ق الغاية التي يجب أن يبتغيها كل نشاط إداري، وهي  والأنظمة وفي نطا
 المصلحة العامة.

  


